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المؤلف قيس عطية
بتعاون مع سحر مشمش

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

2022
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

الجدول 1: توصيات صندوق النقد الدّولي خلال العشرية الماضية 
الجدول 2: تطوّر عدد التلاميذ والمُعلّمين في التعليم الابتدائي
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

الشكل 1: أهم إجراءات الإصلاح حسب المنطقة، 2015-2010
 الشكل 2:  كُتلة الأجور العامة/الناتج المحلي الإجمالي في بلدان مختارة في

 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 الشكل 3: تطور عدد الأساتذة الأخصائيين لكل 10 ألف طالب

 الشكل 4: تطور عدد أطباء الصحة العامة المخصصين لكل 10 آلاف مواطن
 الشكل 5: حصة إجمالي الدخل لكل طبقة اجتماعية

  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط
الشكل 6: الآثار التراكُمية للسندات التجارية 2017-2016

الشكل 8: تطور إيرادات الدولة المُرتبطة بالضريبة على الشركات – وزارة المالية
الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في عائدات الضرائب الحكومية

 الشكل 10: النسبة المئوية للارتفاع السّنوي في عدد الشركات
الشكل 11: تطوّر نسبة البطالة

قائمة  الأشكال 



5

 

    

ــزال تونــس بعــد عقــد مــن انــدلاع الثــورة تكافــح علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي إذ تُظهــر آخــر  لا ت
 المؤشــرات بــأن مســتويات الدّيــون المتزايــدة باســتمرار لا يُمكــن تحمّلهــا. إذ وفقــا لقانــون الماليــة لعــام 2022،
 بلغــت حصّــة الديــن 87 ٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وهــو مــا يُمثّــل ضربــة قاســية أخــرى للاقتصــاد. توجهــت

الحكومة التونسية بهذا الدين الضخم والعجز الكبير في الميزانية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي
 تعــرف تونــس جيّــدا هــذه المؤسســة الماليــة الدوليــة وإجراءاتهــا النّموذجيــة للتقشــف. لجــأت الحكومــات
ــي ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــر صن ــاد تدابي ــى اعتم ــبات إل ــدة مناس ــي ع ــة وف ــريّة الماضي ــلال العش ــة خ  المتعاقب
 السياســات العامــة. عملــت هــذه الورقــة علــى دراســة بعــض التوصيــات المذكــورة أعــلاه، ســواء تلــك التــي تــمّ
ــن: ــن وثيقتي ــل علــى التقاطــع بي ــد النقــاش. ســيعتمد هــذا التحلي ــزال قي  اعتمادهــا بعــد أو الإجــراءات التــي لا ت
 البرنامــج الــذي أعدّتــه حكومــة بــودن وتقريــر مُرفــق بقانــون الماليــة لعــام 2022 يُصــوّر إطــار الميزانيــة منتصــف

المدة
 تجــدر الإشــارة إلــى أن برنامــج حكومــة بــودن المذكــور أعــلاه ليــس رســميا ولكــن التدخــلات الإعلاميــة مــن قبــل

وزير المالية تؤكد أن محتويات الوثيقة المُسرّبة تُمثل النوايا الفعلية للحكومة

مقدمة

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
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 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس: مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2012 - تقريــر فريــق الصنــدوق؛ بيــان إعلامــي بشــأن مناقشــة المجلــس   
 التنفيــذي؛ وبيــان المديــر التنفيــذي لتونــس، تقريــر المكتــب القُطــري لصنــدوق النقــد الدولــي رقــم 255/12، ســبتمبر 2012، صنــدوق النقــد

الدولي
 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس: طلــب ترتيــب احتياطــي- تقريــر فريــق الصّنــدوق؛ وبيــان صحفــي عــن مناقشــة المجلــس التنفيــذي؛ وبيــان  

المدير التنفيذي لتونس.، تقرير المكتب القطري لصندوق النقد الدولي رقم 161/13، جوان 2013 ، صندوق النقد الدولي
 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس: الاســتعراض الخامــس فــي إطــار الترتيــب الاحتياطــي، طلــب تعديــل معاييــر الأداء، وإعــادة تحديــد مراحــل  
 الوصــول - تقريــر فريــق الصّنــدوق؛ بيــان صحفــي؛ وبيــان المديــر التنفيــذي لتونــس، تقريــر المكتــب القطــري لصنــدوق النقــد الدولــي رقــم

362/14، ديسمبر 2014، صندوق النقد الدولي
 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس: مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2015، الاســتعراض الســادس فــي إطــار الترتيــب الاحتياطــي، وطلــب إعــادة  
 الجدولــة - بيــان صحفــي؛ تقريــر فريــق الصّنــدوق؛ وبيــان المديــر التنفيــذي لتونــس، التقريــر القطــري رقــم 285/15، أكتوبــر 2015، صنــدوق

النقد الدولي
 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس: طلــب تمديــد الترتيــب فــي إطــار التســهيل المُمــدّد للصّنــدوق - بيــان صحفــي؛ تقريــر فريــق الصّنــدوق؛  

وبيان المدير التنفيذي لتونس، التقرير القطري رقم 138/16، جوان 2016، صندوق النقد الدولي
 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس 2017 مشــاورات المــادة الرابعــة، المراجعــة الثانيــة فــي إطــار تســهيل الصنــدوق المُمــدّد، وطلــب الإعفــاء  

من عدم مراعاة معايير الأداء، وإعادة تحديد مراحل النّفاذ، التقرير القطري رقم 120/18، مارس 2018، صندوق النقد الدولي
 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس الاســتعراض الرابــع فــي إطــار تســهيل الصنــدوق المُمــدّد وطلــب تعديــل معاييــر الأداء-بيــان صحفــي؛ تقريــر  

فريق الصّندوق؛ وبيان المدير التنفيذي لتونس، التقرير القطري رقم 291/18، أكتوبر 2018، صندوق النقد الدولي
 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس، الاســتعراض الخامــس فــي إطــار تســهيل الصّنــدوق المُمــدّد، وطلبــات الإعفــاء مــن عــدم التقيــد بمعاييــر  

الأداء وتعديلها، وإعادة تحديد مراحل النّفاذ، تقرير صندوق النقد الدولي القطري رقم 223/19، جويلية 2019
 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس: طلــب شــراء بموجــب أداة التمويــل الســريع - بيــان صحفــي؛ تقريــر فريــق الصّنــدوق؛ وبيــان المديــر  

.التنفيذي لتونس، تقرير المكتب القطري لصندوق النقد الدولي رقم 103/20، أفريل 2020

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
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قانون المالية لعام 2014. المادة 18. إضافة ارابط إن أمكن  
قانون المالية لعام 2020 

قانون_2016_35 المنظم للبنك المركزي التونسي  
متوفر على .Economie-tunisie.org بن روين، س ، 2018. [عبر الانترنت]  

http://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20180614-da18_inflation-bap-eng.pdf 
[تمّ الاطّلاع على المقال يوم 8 مارس 2022]

 خطاب نوايا صندوق النقد الدولي. [عبر الانترنت] متاح .Budget.marsad.tn. 2021 - (خطاب نوايا صندوق النقد الدولي، 2021)  
<https://budget.marsad.tn/ar/opendata/download/808 [2022 تم الاطّلاع عليه في 23 مارس]

الجدول 1  

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

Ortiz, I., Cummins, M., Capaldo, J., & Karunanethy, K. (2015). The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 
2010-2020 in 187 Countries P13. Retrieved 2 August 2022, from  
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53192  

 .منشور حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 162021-20. تونس: رئاسة الحكومة  .n.d ،رئاسة الحكومة
تطور دعم الطاقة – وثائق البنك الدّولي – متوفّر على الانترنيت على الموقع التالي: تم الاطّلاع عليه يوم 8 مارس 2022

https://documents1.worldbank.org/curated/en/370251468189558300/pdf/WPS7312.pdf
 علي رضا ، ف. ، 2021. تونس. البعض يدّعي بأن الحكومة ترفع أسعار المستهلكين من أجل "استرضاء" صندوق النقد 

 الدولي.[مدونة] نواة، متوفر على الموقع
https://nawaat.org/2021/07/08/tunisia-government-raises-consumer-prices-to-appease-imf-some-claim/  
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

14

15

16

17

18

19

. 

. 

. 

. 

.

. 

. 

قانون المالية لعام 2014. المادة 18. إضافة ارابط إن أمكن  
قانون المالية لعام 2020 

قانون_2016_35 المنظم للبنك المركزي التونسي  
متوفر على .Economie-tunisie.org بن روين، س ، 2018. [عبر الانترنت]  

http://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20180614-da18_inflation-bap-eng.pdf 
[تمّ الاطّلاع على المقال يوم 8 مارس 2022]

 خطاب نوايا صندوق النقد الدولي. [عبر الانترنت] متاح .Budget.marsad.tn. 2021 - (خطاب نوايا صندوق النقد الدولي، 2021)  
<https://budget.marsad.tn/ar/opendata/download/808 [2022 تم الاطّلاع عليه في 23 مارس]

الجدول 1  
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21 

  Finances.gov.tn. 2022. إطار ميزانية منتصف المدة. [عبر الانترنت] متاح في 
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2022-02/ANNEXE_02_03_04.pdf  
وزارة المالية، 2022. برنامج اقتصادي مُسرّب. تونس: وكالات إعلامية ومنظمات غير حكومية.  [تم الاطّلاع عليه في 24 مارس 2022]

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
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 Finances.gov.tn. 2022. إطار ميزانية منتصف المدة. ص: 13, [عبر الانترنت] متاح في
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2022-02/ANNEXE_02_03_04.pdf 

برنامج الإصلاح للخروج من الأزمة ، رابط ص 10  
 https://www.iwatch.tn/ar/uploads/Programme-FMI-16122021-1.pdf

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

مصرلبنان الاردنتونس المغرب
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 فلور ديشارد وماري فرانس إرمواز لو غيلي، لوحة مُتابعة التوظيف في القطاع العام - حالة فرنسا والمقارنات الدولية، ص 7 ، 24
الرّابط

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/tdb-emploi-public-20-12-2017.pdf

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
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نفس المرجع  

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

تلاميذ

مُعلّمون
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أطبّاء الصحّة العموميّة

تقدير عدد السّكّان

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
 والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّــة
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

  تكلفة دعم المواد الغذائية
(بحساب المليون دينار)

 تكلفة دعم الطّاقة
(بحساب المليون دينار) 

المجموع

 رابط وزارة التجارة  
https://commerce.gov.tn/%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a
7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9

 2022. Finances.gov.tn قوانين الميزانية التونسيّة: 2017-2020 (على الانترنيت) متوفرة على الرّابط 
 http://www.finances.gov.tn/fr  [202 تمّ الاطّلاع عليها في 11 جانفي] 
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
 والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّــة
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

بنزين
(خالي من الرّصاص) 

بنزين عادي

 وقود الدّيزل
(نوعية جيّدة)

الدّعمسعر التوريدالوحدة
 السّعر

بعد الدّعم

الضريبة
على القيمة 

المُضافة وضريبة 
الاستهلاك 

متفرقات
وهوامش 

سعر البيع

ملّيم / لتر

ملّيم / لتر

ملّيم / لتر

 [الوضعي الطاقية مارس 2021. وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. الصفحة 14 على الرابط   
https://www.energiemines.gov.tn/fileadmin/docs-u1/Conjoncture_%C3%A9nerg%C3%A9tique_mars_2021_Fr.pdf
 الدعــم الغذائــي والمســاعدة الاجتماعيــة المباشــرة: نحــو اســتهداف أفضــل للفقــر النقــدي والحرمــان فــي تونــس. (2013) ص 13. تــم

تنزيل المقال في 4 أوت 2022 ، من
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procure-
ment/Project-related-Procurement/Food_Subsidies_and_Direct_Social_Assistance-_Towards_Better_Targeti
ng_of_Monetary_Poverty_and_Deprivations_in_Tunisia.pdf  
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

رابط قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية   
 رابط المعهد الوطني للإحصاء  

  Ins.tn . 2020. خريطة الفقر في تونس، سبتمبر 2020 / المعهد الوطني للإحصاء. [عبر الانترنت] متاح على
http://www.ins.tn/publication/carte-de-la-pauvrete-en-tunisie-septembre-2020

[تمّ الاطّلاع عليه يوم 29 مارس 2022]
تقييم أداء برامج المساعدة الاجتماعية في تونس (2015) ص 62 من

 نفس المرجع

https://wid.world/country/tunisia/ 
http://www.ins.tn/statistiques/97 

http://www.cres.tn/uploads/tx_wdbiblio/Rapport_CRES_mai_2017.pdf 
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
 والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّــة
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

سعر الطّماطم المُعلّبة

النسبة المئويّة السنوية للتغيير

النمو السنوي في الرواتب
(القطاع الخاص غير الزراعي)

 مجلــس الأمــن والتعــاون فــي الميــدان الاقتصــادي. 2019. اســتعراضات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي لتقييــم
الأثر على المنافسة: تونس. (على الانترنيت). متوفّر على

[تم الاطلاع عليه في 29 مارس 2022]
 الأســعار غيــر المرخصــة والأســعار المدعومــة فــي تونــس: مــا هــي الحلــول التــي يجــب تبنيهــا فــي وضعيّــة .La Presse 2020 صحيفــة

اقتصاديّة هشّة؟ (على الانترنيت) متوفّر على الرابط

[تمّ الاطّلاع عليه في 29 مارس 2022]
المعهد الوطني للإحصاء. الرّابط  

https://www.oecd.org/daf/competition/ca-tunisia-review-2019-fr.pdf

https://lapresse.tn/74919/les-prix-non-homologues-et-les-prix-subventionnes-en-tunisie-quelles-solutions-adopter-dans-
une-economie-delicate/
http://www.ins.tn/statistiques/99 
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 مجلــس الأمــن والتعــاون فــي الميــدان الاقتصــادي. 2019. اســتعراضات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي لتقييــم الأثــر 42
على المنافسة: تونس. (على الانترنيت). متوفّر على

[تم الاطلاع عليه في 29 مارس 2022] 
https://www.oecd.org/daf/competition/ca-tunisia-review-2019-fr.pdf  

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
 والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّــة
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
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 صنــدوق النقــد الدولــي، تونــس: 2012 مشــاورات المــادة الرابعــة - تقريــر فريــق الصنــدوق؛ بيــان إعلامــي بشــأن مناقشــة المجلــس التنفيــذي ؛
وبيان المدير التنفيذي لتونس، التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم 255/12، سبتمبر 2012، صندوق النقد الدولي

الجدول 1
قانون 2016_35 المنظم للقانون الساسي للبنك المركزي  

  Stiglitz, J. (2013). STIGLITZ: Central Bank Independence Is Unnecessary And Impossible استقلال البنك المركزي غير ضروري ومستحيل
https://www.businessinsider.com/stiglitz-on-central-bank-independence-2013-1 

 ج. شندول، 2017. تونس وصندوق النقد الدولي: الظلم الانتقالي
https://www.annd.org/data/file/files/IMF-TUNISIA-PolicyBrief.pdf> [Accessed 30 March 2022 متوفّر على .Annd.org [eعلى الانترنيت]

ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
 والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّــة
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
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ميزانية مرصد - البيانات المفتوحة  
وزارة المالية. (2020). وثيقة الدين العام في تونس (الصفحة 4). مأخوذة من
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
 والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّــة
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

مدفوعات الديون

تأثير سعر الصرف
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
 والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّــة
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

  
أطلس التعقيد الاقتصادي ، الرّابط

بن روين ، سي، 2021. صندوق النقد الدولي: تأثير انخفاض قيمة الدينار. [على  الانترنت] . متوفّر على  
[تمّ الاطّلاع عليه في 29 مارس 2022]

https://atlas.cid.harvard.edu/explore/sta-
ck?country=223&year=2020&startYear=1995&productClass=HS&product=952&target=Product&partner=undefined

Economie-tunisie.org 
https://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/bp_11_fmi_impact_devaluation_dinar.pdf
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

 صندوق النقد الدولي، تونس: طلب ترتيب احتياطي-تقرير فريق الصندوق؛ وبيان صحفي عن مناقشة المجلس التنفيذي؛ وبيان المدير التنفيذي  
لتونس.، تقرير صندوق النقد الدولي القطري رقم 161/13، جوان 2013 ، صندوق النقد الدولي

بوزيان، أ - العدالة الضريبية في تونس: مثالية تدوسها سياسات المديونية الرابط  
 بوزيان أمين -  العدالة الضريبية، قضية حياة أو موت في متناول تونس 

رابط وزارة المالية  
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة
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 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

بوزيان ، أ. 2022. العدالة الضريبية في تونس. [على الانترنت]  متوفر في  
[تم الاطّلاع عليه في 11 جانفي 2022]  
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

شركة محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص واحد

أصناف أخرى

إجمالي عدد الشركات
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2021&locations=TN&start=2010رابط البنك الدّولي  
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ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة
.

.

.

.

.

.



ما أوصى به صندوق النقد الدولي خلال هذا العشريّة 

 كان لصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر هــام خــلال هــذه العشــريّة علــى عــدة جوانــب مــن الاقتصــاد التونســي. يُلخّــص
الجدول 1 أبرز التوصيات التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية إلى تونس

 
   الجدول 1: موجز توصيات صندوق النقد الدولي (2020-2012)

 صحيــح أنّــه تــم تقديــم بعــض التوصيــات عديــد المــرّات، لكــن يجــب الاعتــراف بــأن صنــدوق النقــد الدولــي كان
للأمانة متسقا ومُتجانسا في تشخيصه إذ تمّ طرح جميع التوصيات عدة مرات على مدار العشريّة الماضية

ــأي حــال مــن الأحــوال ــات لا تقتصــر ب  يُمكــن اســتخلاص اســتنتاجين أساســيّين. الاســتنتاج الأوّل هــو أنّ هــذه التوصي
على السّياق التونسي بل تأتي في سياق تقشف عالمي

يستعرض الشكل 1 التوصيات الأكثر شيوعا الصّادرة عن صندوق النقد الدولي حسب المنطقة
الشكل1: أبرز تدابير الإصلاح حسب المنطقة، 2010-15

المصدر: تحليل المُؤلّف ل616 تقرير صادر عن صندوق النقد الدّولي نُشرت بين فيفري 2010 وفيفري 2015

  الشكل 1: تدابير الإصلاح الرئيسية حسب المنطقة، 2010-2015 (المصدر: عقد من الإصلاحات: استعراض لاتجاهات التقشف 2010-2020 في 187 دولة)

 تُبــرز المحــاور المُتكــرّرة والمُتشــابهة المذكــورة فــي الجــدول 1 والشــكل 1 الطبيعــة الأيديولوجيــة لهــذه السياســات
وتفنّدُ الرّواية السائدة التي تُصوّر توصيات صندوق النقد الدولي على أنّها نتيجة لدراسات قُطرية مُحدّدة

أمّا الاستنتاج الثاني فيتمثل في أن سياسات التقشف هذه تتمحور حول ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيــة: التقليــص مــن كتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام، وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات 
 العامــة، والتخلّــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة، وإصــلاح الشــركات المملوكــة للدولــة / المؤسســات العامــة

(الخصخصة)، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
التقشف المالي: التخفيض في ضريبة الدّخل على الشركات 
التقشف النقدي: إصلاح البنك المركزي وزيادة المرونة على سعر الصرف 

ما تم تطبيقه من قبل الحكومات التونسية

 اعتــاد كلّ مــن مُمثلــي صنــدوق النقــد الدولــي أو المســؤولين الحكوميّيــن القــول بــأن تونــس لــم تُقــرّر بعــد تطبيــق
ــر الموقــف مفهومــا فــي مُحاولــة منهــم لإخفــاء أي صلــة بيــن الوضــع  توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي. يُعتب
 الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي وسياســات التقشــف. فــي الواقــع، قــد يكــون الإنــكار ضروريــا لإضفــاء الشــرعية
الحقيقــة، فقــد عملــت الوصفــة. وفــي  التــي تعتمــد علــى نفــس  المســتقبلية  المفاوضــات   علــى مســار 

الحكومات المُتعاقبة على ترسيخ هذه التوصيات في السياسات في عدة مناسبات
ــة، جمّــدت ــال وعلــى مســتوى الميزاني  تشــمل السّياســات المُعتمــدة جميــع المحــاور الثلاثــة. فعلــى ســبيل المث
 الحكومــة منــذ  ســنة 2016 كلّ الانتدابــات فــي القطــاع العمومــي. كمــا قامــت بمراجعــة سياســة الدعــم الخاصــة
 مــن خــلال إجــراء تخفيضــات كبيــرة ومُســتمرّة لا ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم الطاقــة بــدءا مــن عــام 2012 و شــملت

التخفيضات أيضا دعم المواد الغذائيّة

ــذه ــن ه ــف م ــة تُضاع ــودن الحالي ــة ب ــإن حكوم ــات، ف ــد الانتداب ــلبية لتجمي ــب الس ــن العواق ــم م ــى الرّغ ــن عل  لك
 السياســة بهــدف التخفيــض بشــكل منهجــي فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. لذلــك، يُمكــن للمؤسســات

العامة المُستنزفة والمنهكة أن تتوقع مواجهة المزيد من التخفيضات باسم الحدّ من عجز الميزانية

تخفيض الدعم

 يســتند الضغــط مــن أجــل تقليــص الدّعــم عــن المُســتهلك إلــى ذريعتيــن. تتمثــل الذريعــة الأولــى فــي ارتفــاع
 اعتمــادات ميزانيّــة الدّولــة المُخصّصــة للدّعــم وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى عجــز الميزانيــة. أمّــا الذريعــة الثانيــة فهــي

أن الأسر الغنية تستفيد من هذا الدّعم أكثر من الطبقات الاجتماعية ذات الدّخل المُنخفض أو المتوسّط
 الذريعــة الأولــى هــي ذريعــة محاســبية بطبيعتهــا وتتناســب مــع الإطــار الأيديولوجــي لبرامــج صنــدوق النقــد
 الدولــي التــي تســعى إلــى الحــدّ مــن التكاليــف والتركيــز علــى الإنفــاق. أمّــا الذريعــة الثانيــة فتبــدو بأنّهــا تحمــل
 فــي طيّاتهــا طبيعــة اجتماعيــة. لكــن إذا نظرنــا بشــكل أعمــق إلــى توزيــع الإيــرادات فــي تونــس فســنُدرك بشــكل

أفضل الأثر الاجتماعي السلبي لمثل هذا البرنامج
 يُحلّــل القســم الموالــي تطــوّر هــذه التكلفــة مقارنــة بنفقــات الدولــة الأخــرى ثــم يُقــدّم لمحــة عامــة عــن توزيــع

الإيرادات في محاولة لدراسة التأثير المُحتمل لرفع الدعم على النسيج الاجتماعي في تونس

مُطاردة السّاحرات في الميزانيّة

ــا ــل. ووفق ــة والنق ــية والطّاق ــة الأساس ــات الغذائي ــات: المنتج ــات وخدم ــة منتج ــية ثلاث ــة التونس ــم الحكوم  تدع
 لإطــار ميزانيــة منتصــف المــدة 2022-2024، فــإن تخفيــض الدعــم سيشــمل الغــذاء والطاقــة. فحســب التّقريــر
 المذكــور أعــلاه، فــإن هــذه المنتجــات تُمثــل العــبء الأكبــر علــى ميزانيــة الدولــة. يســتعرض الجــدول 4 تطــوّر ميزانيــة

الدولة المُخصّصة لدعم الغذاء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية
 

الجدول 4: تطور تكلفة دعم الغذاء والطاقة (2017-2020) (المصدر: وزارة التجارة وقوانين المالية)

 ارتفعــت تكاليــف الدّعــم إلــى 11 ٪ (بمــا فــي ذلــك النقــل) مــن ميزانيــة الدولــة. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريّــا ضخمــاً،
 لكــن التقريــر لا يتنــاول عــدّة نقــاط أولهــا أنــه فــي حيــن تدعــم الدّولــة الطاقــة، فإنهــا تفــرض فــي نفــس الوقــت
 ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 12 ٪ علــى الكهربــاء والوقــود إلــى جانــب ضريبــة الاســتهلاك التــي تُغطّــي جــزءا
 مــن تكلفــة الدعــم. فكمــا تعرضــه المنشــورات الشــهرية لــوزارة الطاقــة والمناجــم، فــإن مُكوّنــات ســعر الوقــود

مثلا في شهر مارس 2021 كانت كما يلي
 

الجدول 5: مُكوّنات سعر الوقود (المصدر: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم)

 كمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــلاه، فــإن تكلفــة الدّعــم  لا تُغطّيهــا الضرائــب فحســب، بــل تُســجّل الدّولــة أيضــا فائضــا
 فــي الميزانيــة عنــد بيــع البنزيــن. مــن الطبيعــي أن تكســب الدولــة مــن خــلال بيــع منتجــات الطاقــة، لكــن يجــب إجــراء
 دراســة أكثــر صلــة بتكلفــة دعــم الطاقــة وتأثيرهــا علــى عجــز الميزانيــةو تأخــذ فــي الاعتبــار الإيــرادات التــي يتــم
ــة تبــدو  الحصــول عليهــا مــن هــذه الضرائــب. المســألة الثانيــة هــي أنــه علــى غــرار قضيــة كُتلــة الأجــور، فالأولويّ

وكأنها مُنحصرة في التركيز على الحدّ من النفقات بينما يتمّ تجاهل مشكلة عدم كفاية ميزانية الدولة
 يُصــرّ المســؤولون منــذ فتــرة طويلــة علــى أن مــوارد الدولــة القليلــة قــد تــمّ إهدارُهــا علــى الدّعــم. لــم يقتصــر
 الأمــر علــى تجاهــل صانعــي السياســات لمعضلــة المــوارد لفتــرة طويلــة (فمثــلا لــم يتــمّ بــذل أي جهــد لاســترداد
 مبالــغ هائلــة بقيمــة 25 مليــار دينــار نتجــت عــن التهــرب المالــي) ولكنهــم فشــلوا أيضــا فــي النظــر فــي التكاليــف
 الأخــرى غيــر الفعالــة المدرجــة فــي ميزانيــة الدولــة. فــي حيــن يتــم التعامــل مــع الدعــم علــى أنــه تهديــد يمــسّ
 مــن تــوازن الميزانيــة فــإن النفقــات الأخــرى علــى غــرار الحوافــز الماليــة ســجلت تكلفــة بقيمــة 4969 و 4222
 مليــون دينــار فــي عامــي 2019 و2020 علــى التوالــي وتتجــاوز بالتالــي تكلُفــة دعــم الطاقــة والغــذاء. ولكــن لــم

يتم التعامل مع النفقات الضريبية باعتبارها مصدر قلق كبير في إطار ميزانية منتصف المدة 2024-2022

زيادة العبء على الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل

 عندمــا يتــم طــرح التكلفــة الاجتماعيــة لتقليــص الدّعــم علــى النقــاش، تُصــرّ الحكومــات المتعاقبــة وتقاريــر
 صنــدوق النقــد الدولــي علــى أن برنامــج "الإصــلاح" لا يُركــز علــى الحــدّ مــن الدّعــم بــل علــى إعــادة تخصيــص هــذه
 المــوارد بأكثــر نجاعــة وفعاليّــة فــي شــكل تحويــلات نقديــة مباشــرة نحــو الأســر المســتهدفة. توجــد بعــض
 الحقيقــة فــي هــذا الإصــلاح المُحتمــل لكــن برنامــج دعــم الغــذاء ليــس فعــالا للغايــة. مثــال ذلــك أنّــه تــمّ تحويــل
 22,8 ٪ مــن المــواد الغذائيــة المدعومــة مــن الأســر نحــو المطاعــم بينمــا وصلــت نســبة 9.2 ٪ مــن الغــذاء المدعــوم
 فقــط إلــى الأســر الفقيــرة التــي تُمثــل المســتفيد المقصــود.  يتعيّــن تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور هــذه،
 كمــا يجــب علــى برنامــج تحويــل نقــدي مباشــر بــدلا مــن دعــم المنتجــات أن يأخــذ فــي الاعتبــار مجموعــة متنوعــة

من العوامل وخاصة طبيعة التكتلات في السوق التونسية والتوزيع غير المتكافئ للغاية للدخل

تجاهل طبيعة التكتّلات في قطاع الأغذية

 فــي تقريــر حــول تأثيــر عــدم وجــود أســواق تنافســية فــي تونــس، ذكــرت مُنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
ما يلي

 أظهــرت دراســة أجراهــا مجلــس المنافســة أهميــة هــذا المنتــج للمســتهلكين التونســيين: تُعــدّ البــلاد أحــد أكبــر "
 مســتهلكي الطماطــم المُركّــزة المزدوجــة باســتهلاك ســنوي يبلــغ 109000 طــن أو مُعــدّل اســتهلاك ســنوي لــكل
 أســرة يبلــغ 57 كــغ مقارنــة بـــ 35 كــغ فــي الولايــات المتحــدة أو 24 كــغ فــي إيطاليــا. كمــا أكــد التحقيــق وجــود
 زيــادة مُنسّــقة فــي الأســعار بعــد دخــول أمــر وزيــر التجــارة الصــادر فــي 22 فيفــري 2014 حيــز التنفيــذ والــذي أقــرّ
 سياســة التســعير الحــر لمعجــون الطماطــم المــزدوج. كشــفت عيّنــات مــن فواتيــر المبيعــات فحصهــا المجلــس أن
 الأســعار بلغــت 1.23 دينــار لعُلبــة 400 غــرام و 2.05 دينــار لعُلبــة 800 غــرام وذلــك لــدى مُختلــف العلامــات التجاريــة

في البلاد والبالغ عددها 22
علــى باهضــه  (فاتــورة  المُســتحقّين  تســتهدف  التــي  المُباشــرة  النقديــة  التحويــلات  مــع  فحتّــى   باختصــار، 
 الميزانيــة)، يجــب الاعتــراف بأنّهــا لا تُوفّــر حــلاّ للقُــدرة الشــرائية المُرتبطــة أساســا بالزيــادة البطيئــة جــدّا فــي الأجــور
ــدي ــل النق ــذا التحوي ــيُقدّم ه ــة، س ــز الميزاني ــى عج ــزه عل ــة. بتركي ــم المُعلّب ــال الطّماط ــي مث ــال ف ــو الح ــا ه  كم
ــات ــة أوســع أدّت إلــى اضطراب ــة واقتصادي ــة، ويُهمــل مشــكلة اجتماعي ــدا للميزاني ــر مُؤكّ ــا غي  المباشــر حــلاّ مؤقت

 اجتماعية في الماضي (ثورة الخبز)

سنوات من التقشف النقدي

مرونة سعر الصرف

 تتعلّــق إحــدى الملاحظــات الأولــى التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي بســعر الصــرف إذ أكّــد منــذ ســنة 2012
 علــى ضــرورة إضفــاء المرونــة علــى ســعر الصّــرف.  بنــاء علــى  انخفــاض الاحتياطيــات الأجنبيــة، استشــهد صنــدوق
 النقــد الدولــي بمــا يلــي "يجــب زيــادة مرونــة ســعر الصــرف لتحقيــق الاســتقرار علــى مُســتوى الاحتياطيــات
ــرية ــدى العش ــى م ــة عل ــذه التوصي ــى ه ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــة لصن ــادة الرابع ــر الم ــت تقاري ــة". حافظ  الدولي
 الماضيــة. وقــد كانــت نقطــة التحــول فــي السياســة النقديــة التونســية فــي شــهر أفريــل 2016 عندمــا صــادق
 البرلمــان علــى قانــون اســتقلال البنــك المركــزي.  يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة اســتقلالية البنــك المركــزي وكيــف
 أثــر ذلــك علــى سياســة ســعر الصــرف التونســية. كمــا يــدرس تداعيــات انخفــاض قيمــة العُملــة علــى العجــز التجــاري

والقُدرة على تحمّل الديون

استقلالية البنك المركزي

 تــم الترويــج فــي مُختلــف أنحــاء العالــم وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن لاســتقلال البنــوك المركزيــة كأداة
 لضمــان الضوابــط والتوازنــات علــى الحكومــات. أصبــح يُنظــر إلــى هــذه الاســتقلاليّة علــى أنهــا ضمــان لعــدم لجــوء
 السّــلطة التنفيذيــة إلــى التوسّــع النقــدي الشــديد وبالتالــي إغــراق البــلاد فــي التضخــم المُفرطبينمــا تُمثــلُ
ــه ــو إلي ــذي تدع ــتقلاليّة ال ــكل الاس ــإن ش ــك، ف ــكل متماس ــة بش ــل الدّول ــي تعم ــرورة لك ــات ض ــط والتوازن  الضواب
 المؤسســات الماليــة الدوليــة يعيــق الســيادة النقديــة للدولــة. أثــار هــذا الاتجــاه الدولــي الجــدل حتــى بيــن الخبــراء
 فــي الاقتصــاد. ذهــب جوزيــف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد إلــى حــد القــول " لا يوجــد فــي
 الواقــع شــيء اســمه مؤسســات مســتقلة فجميــع المؤسّســات العامــة مســؤولة والســؤال الوحيــد هــو تُجــاه
 مــن".  تنطبــق نفــس الملاحظــة علــى الصعيــد المحلــي بعــد التوقيــع علــى قانــون اســتقلاليّة البنــك المركــزي.
 وفقــا لموجــز سياســات بعنــوان "تونــس وصنــدوق النقــد الدولــي: الظلــم الانتقالــي"، فــإن هــذا الشــكل مــن
ــات، فهــو يعــادل الخصخصــة خاصــة فيمــا ــط والتوازن ــة لضمــان الضواب ــه آلي  الاســتقلاليّة أبعــد مــا يكــون عــن كون
 يتعلّــق بسياســة ســعر الصــرف. مــن خــلال التخلــي عــن المــادة 33 مــن القانــون رقــم 88-119 التــي تنــصّ علــى أن
القيــود وتخفيــف  اســتقراره"،  وضمــان  المــال  قيمــة  عــن  الدفــاع  هــي  المركــزي  للبنــك  العامــة   "المهمــة 
 المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال قصيــرة الأجــل، يكــون القطــاع العــام قــد ســلّم فــي هــذه العمليــة سياســة
 ســعر الصــرف إلــى القطــاع الخــاص مــن خــلال وســائل البنــوك التجاريــة.    عمــلا بالمبــدأ الاقتصــادي للثالــوث
 المســتحيل، لا يُمكــن لأي بلــد أن يتحكّــم إلاّ فــي اثنيــن مــن هــذه الأهــداف الثلاثــة: ســعر صــرف ثابــت، وحريــة تدفّــق
 رؤوس الأمــوال، وسياســة نقديــة مُســتقلّة. بالحفــاظ علــى القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال، تمكّنــت
 الدّولــة قبــل عــام 2016 مــن الحفــاظ علــى ســعر صــرف خاضــع للرقابــة. لكــن مــا نتــج فــي الواقــع عــن اســتقلاليّة

البنك المركزي كانت سلسلة من التخفيضات على قيمة الدينار خلال السنوات التي تلت

زيادة الديون

 بلغــت مدفوعــات الديــون اعتبــارا مــن عــام 2020 مجمــوع 9307 مليــون دينــار تونســي وهــو مــا يُمثّــل 22,84 ٪ مــن
 إجمالــي ميزانيــة الدولــة وتســاهم فــي 80 ٪ مــن عجــز الميزانيــة.   يرجــع هــذا الرّقــم بشــكل كبيــر إلــى انخفــاض
 قيمــة الدينــار. فــي وثيقــة نشــرتها الإدارة العامــة لإدارة الديــن العــام والتعــاون المالــي، تــمّ  اعتبــار مرونــة ســعر

الصرف كما يلي
 

الجدول 8: أثر سعر الصرف على مدفوعات الديون (المصدر: وزارة المالية)

  

 فــي ارتفــاع الضغوطــات التــي يُمارســها صنــدوق النقــد الدولــي للتقليــص مــن عجــز الميزانيــة، لــم يقــع الأخــذ بعيــن
ــر تخفيــض قيمــة العملــة، وبالتالــي مرونــة ســعر الصــرف - كمــا دعــت إلــى ذلــك نفــس المؤسســة ــار تأثي  الاعتب
 الماليــة - علــى مدفوعــات الديــون واســتدامة ميزانيــة الدولــة. حيــثُ تُشــير "الإصلاحــات" مــن حيــث السياســة
 النقديــة فــي برنامــج التفــاوض المُســرّب إلــى ضــرورة مزيــد التبســيط فــي قوانيــن ســعر الصــرف. والتــي ســتزيد

بدورها من تفاقم مشكلة الديون

زيادة العجز التجاري

 
الشكل 6: الآثار التجارية المتراكمة في 2016-2017 (المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد)

 وعلــى المســتوى المالــي، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن رئيســيين خــلال العشــرية الماضيــة. كان الأول
 فــي عــام 2014 حيــث تــم تخفيــض هــذه الضريبــة مــن 30 ٪ إلــى 25٪. أمّــا التخفيــض الثانــي فقــد تــمّ اعتمــاده ســنة
 2020 وكان أكثــر حــدّة حيــث تراجعــت هــذه الضريبــة مــن 25 ٪ إلــى 15٪.  تجــدر المُلاحظــة أن نســبة 15 ٪ تُمثّــل المُعّــدل
قِبــل فرقــة العمــل المعنيــة يتــمّ تصنيفــه كمــلاذ ضريبــي مــن  الــذي يُمكــن لبلــد اعتمــاده دون أن   الأدنــى 

بالإجراءات المالية
ــز ــك المركــزي حي ــون اســتقلالية البن ــة خاصــة مــع دخــول قان ــة فــي السياســة النقدي ــرات جذري  كمــا حدثــت تغيي
 التنفيــذ ممّــا أدى إلــى تخفيــض قيمــة الدينــار التونســي بشــكل مُتعمّــد كجــزء مــن حزمــة اتفاقيــة صنــدوق النقــد

 الدولي
ــة ــية المتعاقب ــات التونس ــت الحكوم ــد تبنّ ــك، فق ــس ذل ــدة لعك ــج المؤي ــن الحُج ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــي الخت  ف
 بالكامــل إطــار التقشــف الأيديولوجــي الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــلال ترجمــة توصيــات الصنــدوق
 إلــى سياســات. والســؤال المطــروح خــلال الســنوات القادمــة هــو ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحكومــة ســتختار
ــات ــذه السّياس ــخ ه ــت ستُرسّ ــا إذا كان ــل م ــي ب ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــا لتوصي ــادي وفق ــج اقتص ــم برنام  تصمي

الفاشلة بشكل أكبر في نسيج الاقتصاد التونسي

ما ينتظرنا في المستقبل

 تــمّ الإعــلان فــي خضــم أزمــة كوفيــد 19 أن الحكومــة التونســية تســعى للحصــول علــى قــرض آخــر مــن صنــدوق
 النقــد الدولــي. يتمثــل أوّل تعبيــر عــن انطــلاق المُفاوضــات حــول منــح قــرض فــي خطــاب نوايــا تــم إصــدارُه فــي ظــل
 حكومــة المشيشــي. تُســلّط هــذه الرســالة التــي كشــفت عنهــا وســائل الإعــلام فــي مــارس 2021 الضــوء علــى

  أبرز الخطوط العريضة للمفاوضات
ــف ــدود التقش ــا ح ــاب النواي ــاوز خط ــة وتج ــف التقليدي ــر التقش ــأة تدابي ــي دون مفاج ــة المشيش ــارت حكوم  اخت
 متعلّــلا بعــدم اســتدامة نســبة الديــون كمــا نــصّ علــى اســتعداد الحكومــة اعتمــاد عــدد غيــر مســبوق مــن تدابيــر
ــه ــلا أن ــه صنــدوق النقــد الدولــي فأعلنــت الرســالة مث  التقشــف وحتــى توســيعها خــارج النطــاق الــذي أوصــى ب
 يجــب التخفيــض أكثــر فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات لاســتقطاب الاســتثمار. صحيــح أن صنــدوق النقــد الدولــي
ــر عــن رضــاه بعــد تخفيضهــا إلــى 25 ٪ فــي  كان قــد دعــا إلــى خفــض هــذه الضريبــة خــلال الســنوات الســابقة وعبّ
 عــام 2014. ومــع ذلــك، اســتمرت الحكومــة فــي التخفيــض مــن هــذه النســبة إلــى حــدود 15 ٪ وبالتالــي حرمــت

  نفسها من موارد مالية هي في أشدّ الحاجة إليها
 قوبلــت هــذه الرســالة بمُعارضــة مــن قبــل الحركــة النقابيــة الرئيســية فــي تونــس "الاتحــاد العــام التونســي
 للشــغل" ومُختلــف مُكوّنــات المُجتمــع المدنــي كمــا جوبهــت بانتقــادات مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي نفســه
 بســبب عــدم وجــود توافــق فــي الآراء ممــا ســيحول دون إمكانيّــة تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي ظــلّ كل هــذه
 الانتقــادات، توقفــت المفاوضــات عندمــا فعّــل الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 المــادة 80 مــن الدســتور
 وحــلّ حكومــة المشيشــي كمــا حــلّ البرلمــان. بعــد عــام، وبعــد إجــراء الاســتفتاء وضــع قيــس ســعيد دســتورا جديــدا

أضفى تغييرات كبيرة على مُستوى المؤسّسات السياسية
 بترويجــه خطابــا يبــدو  للوهلــة الأولــى مُعاديــا للتقشــف، أبــرز قيــس ســعيد مــرارا وتكــرارا ضــرورة تبنّــي سياســات
ــه ــا فعلت ــض م ــن رف ــدلا م ــات وب ــتعادت المفاوض ــا اس ــمّ تعيينُه ــي ت ــودن الت ــة ب ــنّ حكوم ــياديّة. لك ــة س  اقتصادي

حكومة مشيشي، قامت بالبناء عليه

ــر بعنــوان" إطــار ميزانيــة منتصــف المــدة  مــن ذلــك أن الوثائــق التــي نشــرتها حكومــة بــودن و التــي تشــمل تقري
 2022-2024" وبرنامــج التفــاوض الــذي تــمّ تســريبه أعــادت ببســاطة مُحتــوى خطــاب النوايــا للحكومــة السّــابقة.
 تُــروّج الخطّــة التســويقيّة الجديــدة تدابيــر التقشــف فــي مــا يُســمى بالبرنامــج الاقتصــادي الــذي يُركّــز علــى ثلاثــة

محاور رئيسية
 التقشــف فــي الميزانيّــة: ينصــبّ التركيــز الرئيســي فــي هــذا المجــال علــى تخفيــض كُتلــة الأجــور فــي القطــاع

العام والتخفيض في تكلفة الدّعم وتراجع دور الدولة في الشركات التي تملكها لصالح القطاع الخاص
 التقشّــف المالــي: علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود إشــارة صريحــة إلــى مزيــد مــن الحوافــز الضريبيــة للشــركات، إلاّ أنّ
 الوثائــق تضمّنــت عبــارات مثــل "توســيع القاعــدة الضريبيــة وتحســين منــاخ الاســتثمار". تــم تبنّــي هــذه التعبيــرات
ــر ــة غي ــب التنازلي ــى الضرائ ــاد عل ــادة الاعتم ــركات وزي ــة للش ــات الضريبي ــلال التخفيض ــن خ ــة م ــي السياس ــا ف  تاريخي

المباشرة
 السياســة النقديــة: ركّــز هــذا المحــور علــى تبســيط وتخفيــض وتنســيق القواعــد المُنظمــة لصــرف العُملــة، أي
 إضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي ســعر الصــرف وتخفيــض القيــود المفروضــة علــى تدفقــات رأس المــال والتــي مــن
 الُمُرجّــح فــي هــذا الســياق الاقتصــادي أن تُحــرّض علــى خــروج رأس المــال مــن تونــس ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض

قيمة الدينار
 خُلاصــة القــول، إن السياســة المُعتمــدة مــن طــرف الحكومــة الحاليــة ســوف لــن تــؤدي إلاّ إلــى تفاقــم مــا تــم

تنفيذه سابقا من حيث سياسات التقشف
 ولتقييــم اســتمرار الاعتمــاد علــى سياســات صنــدوق النقــد الدولــي، ســتدرس هــذه الورقــة التوصيــات المُعتمــدة
ــة  والمُقترحــة علــى حــد ســواء. سيســمح لنــا هــذا التحليــل باســتخلاص الاســتنتاجات حــول الانعكاســات الاجتماعيّ
 والاقتصاديــة المُحتملــة لنتائــج المفاوضــات وزيــادة فهــم العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي فــي تونــس

وبرامج صندوق النقد الدولي السابقة

سنوات من التقشف في الميزانية

سقف كُتلة الأجور في القطاع العام

 ركّــز صنــدوق النقــد الدولــي باســتمرار فــي نقاشــاته المُتعلّقــة بميــزان الدّفوعــات علــى كُتلــة الأجــور فــي
 القطــاع العــام. وكمــا يتضــح مــن جــدول التوصيــات 1،  فقــد دفعــت المؤسســة الماليــة الدوليــة باســتمرار منــذ 2012
 نحــو الســيطرة علــى كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام. وحرصــا منــه علــى تبريــر هــذه التخفيضــات، بنــى صنــدوق

النقد الدولي سرديّته على مؤشر واحد وهو حصّة كُتلة الأجور العامة حسب الناتج المحلي الإجمالي
ــك الاجــراء ــزال ذل ــات فــي القطــاع العــام ولا ي ــد الانتداب ــة مــن ســنة 2016، تــم تجمي ــه بداي ــد علــى أن  يجــب التأكي
 ســاري المفعــول باســتثناء بعــض الإدارات (علــى غــرار وزارة الداخليــة). وبالتالــي لــم يتــم تســجيل أيّ زيــادة كبيــرة

في عدد الموظفين العموميين
 

تشخيص مُضلّل

ــة ــى أن كُتل ــون عل ــؤولون الحكومي ــن المس ــي، أعل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــة م ــات الفني ــلاق المفاوض ــل انط  قب
 الأجــور فــي القطــاع العــام تُشــكّل 16٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وذكــروا أنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ســريعة

  لضمان انخفاض بنسبة  2

 

 الشكل 2: حصّة كُتلة الأجور العامة في الناتج المحلّي الإجمالي في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المصدر: برنامج

الإصلاح المُسرّب)

 يتعــرّض هــذا التشــخيص لنوعيــن مــن الانتقــادات: أولا، يعتمــد تقييمــه علــى أســاس نمــوّ الناتــج المحلــي الإجمالــي
 والــذي يرتفــع بفضــل عامليــن اثنيــن. العامــل الأول هــو زيــادة غيــر طبيعيــة فــي كُتلــة الأجــور فــي القطــاع العــام
 (البســط) وهــو الادّعــاء الــذي مــا انفكــت الحكومــات المتعاقبــة وصنــدوق النقــد الدولــي تتداولــه. العامــل الثانــي
ــة ــادة الطبيعي ــة الزي ــر قــادر علــى النمــو لتلبي ــج المحلــي الإجمالــي القاســم) غي  هــو أن الاقتصــاد (بمعنــى النات

في تكلفة موظفي القطاع العام
 تميــل حصّــة كتلــة الأجــور العامــة إلــى الارتفــاع مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي عندمــا لا يتــم تحقيــق نمــو
 اقتصــادي كبيــر. وفــي حيــن يتّفــق الجميــع حــول حقيقــة أن الاقتصــاد التونســي يُعانــي مــن الرّكــود علــى مــدى
 العشــرية الماضيــة، إلاّ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي اختــار التّركيــز علــى التقليــص فــي الميزانيــة لضمــان اســتقرار

الحصّة المذكورة أعلاه عوضا عن إعطاء الأولوية للسياسات العامة الرّامية إلى تعزيز النّمو الاقتصادي
 هــذا التشــخيص الخاطــئ يعنــي أنــه حتــى لــو لــم يحــدث انتــداب كبيــر للموظفيــن فــي السّــنوات القادمــة، فــإن
 حصّــة كُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ستســتمر فــي الارتفــاع. إذ مــن الطبيعــي أن تســتمر كُتلــة
 الأجــور العامــة فــي الارتفــاع بســبب الزيــادة الطبيعيــة فــي الرواتــب  وسيســتمر الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي
 الركــود. وهــذا بــدوره ســيحث صنــدوق النقــد الدولــي علــى التوصيــة بالاســتمرار فــي التخفيــض فــي الأجــور

العامة. إنها حلقة مُفرغة
 يتمثــل البديــل المســتدام لهــذه الحلقــة فــي تعزيــز النمــو وضمــان زيــادة ســليمة فــي ميزانيــة الدولــة مــن خــلال
 زيــادة الإيــرادات الضريبيــة والاســتثمار العــام الممــوّل مــن الضرائــب التصاعديــة. ولكــن باختيــاره جانــب الإيــرادات مــن
 الميزانيــة، يبــدو أن الحــل الوحيــد لصنــدوق النقــد الدولــي يتلخــص فــي تقليــص التكاليــف العامــة علــى المــدى

القصير
 بصــرف النظــر عــن التفســير الخاطــئ لكُتلــة الأجــور مُقارنــة بالناتــج المحلّــي الإجمالــي، فــإن الانتقــاد الثانــي
 الموجّــه ضــدّ تشــخيص صنــدوق النقــد الدولــي هــو فشــله فــي طــرح ســؤال أساســي ثــمّ الإجابــة عليــه وهــو: هــل

تُشغّل الدولة بالفعل عددا كبيرا جدا من الموظفين؟
 إذا مــا أردنــا دراســة عــدد الموظفيــن العمومييــن، يعتبــر العــدد مُتواضعــا بحســاب 56 موظــف عــن كلّ ألــف ســاكن
 خاصــة عنــد مُقارنتــه بــدول شــمال أوروبــا مثــل الدنمــارك ب 143 موظــف، وفنلنــدا ب 112 والنرويــج ب 160. فحتــى
 البلــدان المعروفــة بسياســاتها التقشــفيّة لديهــا معــدّلات أعلــى مــن الموظفيــن العمومييــن علــى غــرار الولايــات

 .المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 80 و 70 موظّف في القطاع العام عن كل 1000 نسمة على التوالي
 تُســلّط هــذه الملاحظــة الضــوء علــى مفهــوم مثيــر للاهتمــام فشــل صُنــاّع القــرار فــي تونــس فــي مُعالجتــه. إذ
 لا ينبغــي أن يســتند تقييــم كُتلــة الأجــور إلــى حصّــة هــذه الكُتلــة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي أو بميزانيــة
ــر الخدمــات العامــة اللازمــة. يفتقــد النقــاش السياســي ــة بطريقــة تُوفّ ــة الدول ــل يجــب تخصيــص ميزاني ــة ب  الدول
ــر تمامــا وبــدلا مــن ذلــك يتجادلــون ــص Xالحالــي إلــى مثــل هــذا التفكي  حــول عــدد الموظفيــن الذيــن يجــب التخلّ

منهم من أجل بلوغ كتلة للأجور العامة تستجيب لنسبة تعسّفية تبلغ14

إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة

 فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه كثيــرا إثــارة تكلُفــة وميزانيــة كُتلــة الأجــور العامــة فــي العناويــن الرئيســية، نــادرا مــا
 تتــم مناقشــة التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن. تُشــير دراســة حــول
 النّفــاذ إلــى الخدمــات العامــة خــلال العشــرية الماضيــة إلــى أن تجميــد الانتدابــات قــد أثــر بالفعــل علــى الخدمــات

الحيوية، بدءا بقطاع التعليم

 

الجدول 2: تطور عدد التلاميذ والمعلّمين في التعليم الابتدائي (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

  
ــذ ــادة فــي عــدد تلامي ــا بنســق يُضاهــي الزي ــة يرتفــع تدريجي ــن كان فــي البداي ــأن عــدد المُعلّمي ــن الجــدول 2 ب  يُبيّ
 التّعليــم الابتدائــي. توقّــف هــذا الاتجــاه الإيجابــي عمــلا بتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016
ــكل ــاع بش ــي الارتف ــذ ف ــدد التلامي ــتمر ع ــن اس ــي حي ــن ف ــدد المعلمي ــض ع ــل، انخف ــات. وبالفع ــد الانتداب  وتجمي
 طبيعــي مــع مــرور الوقــت ومــع النمــو الديموغرافــي للسّــكان. يتّضــح أكثــر عــدم التطابــق هــذا بالنظــر إلــى نســبة

 التلاميذ إلى المُعلّمين. (الشكل 3)

 

  الشكل 3: تطّور عدد المعلمين / بحساب 10،000 تلميذ (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

ــم ــة لضمــان جــودة التعلي ــذ مؤشــرا مهمــا للغاي ــة بعــدد التلامي ــن مُقارن ــل نســبة المعلمي ــب أن تُمث  س مــن الغري
وهو مؤشر يبدو أن الحكومات المتعاقبة في تونس تتجاهله بتركيزها على الحدّ من الإنفاق

وللأسف أيضا، فإن الإحصاءات المُتعلّقة بقطاع الصحة العامة تسرد نفس التجربة

  الجدول 3: تطور عدد السكان وعدد أطباء الصحة العموميّة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

الشكل 4: تطوّر عدد الأطباء / 10000 نسمة (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 فــي حيــن لــم تتوفّــر لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء أرقــام وإحصائيّــات عــن عــدد أطبــاء الصّحــة العموميّــة بعــد
ــراه ــتطلاع أج ــي اس ــد-19. فف ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــا ف ــدا جليّ ــة ب ــم الطبي ــص الطّواق ــر نق ــام 2017، إلا أن تأثي  ع
 المعهــد الوطنــي للإحصــاء، لــم يتمكّــن 37 ٪ مــن المســتجوبين الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة طبيــة مــن الحصــول
ــر القادريــن علــى  عليهــا   ويرتفــع هــذا المُعــدّل إلــى مــا يقــرب مــن 50  ٪ بالنســبة لأفقــر الأســر. مــن بيــن 37 ٪ غي
ــى ــال إل ــى الانتق ــم عل ــدم قدرته ــو ع ــي ه ــبب الرئيس ــم أن الس ــر 87 ٪ منه ــة، ذك ــة الطبي ــى الرعاي ــول عل  الحص

المراكز الطبية أو نقص الطّواقم الطبّية
 يبــدو واضحــا بــأن التقليــص فــي عــدد الموظفيــن العمومييــن قــد تســبّب بالفعــل فــي انخفــاض جــودة الخدمــات

العامة والشريحة الأكثر فقرا في المجتمع هي التي تُعاني أكثر من غيرها

 
الشكل 5: حصة الدخل الإجمالي لكل فئة اجتماعية-اقتصادية (المصدر: قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم)

 

 يحتكــر 10 ٪ مــن أصحــاب الدّخــل المُرتفــع 42 ٪ مــن الدخــل القومــي، بينمــا تتحكّــم الفئــة المُتوسّــطة المُقــدّرة ب
 40 ٪ فــي 41.4 ٪ ولا تتمتّــع الشــريحة الأقــل دخــلا والمُقــدّرة ب 50 ٪ إلا علــى 16.6 ٪ فقــط مــن الدّخــل القومــي.
 فــي مواجهــة هــذا التفــاوت الكبيــر والحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور البالــغ 1,938 دينارا/ســاعة والبُنيــة الاجتماعيّــة
 للســكّان وأيضــا أخــذا فــي الاعتبــار عــدم وجــود تقديــرات بخصــوص ارتفــاع مُعــدّل الأجــور والأســعار الحقيقيــة
 للمنتجــات الغذائيــة الأساســية والطاقــة، فمــن المُحتمــل جــدّا بــأن رفــع الدعــم ســيؤثر علــى شــريحة واســعة مــن

التونسيين. أمام هذه الاحتمالات، يوجد سيناريوان محتملان لبرنامج التحويل النقدي المباشر
ــة المباشــرة. ــن فعــلا إلــى هــذه التحويــلات النقدي ــكّان المُحتاجي ــل فــي تقديراتهــا مــن عــدد السّ  الحكومــة تُقلّ
 ففــي غيــاب برنامــج اســتهداف متماســك، فــإن الخيــار الوحيــد المُتوفّــر هــو قاعــدة البيانــات التــي وضعهــا
 والتــي اشــتملت ســنة 2014 علــى مــا يُعــادل 225525 (PNAFN) ""البرنامــج الوطنــي لمســاعدة العائــلات المُعــوزة
ــة ــة فــي مراقب ــات الفني ــر مــن خــط الفقــر الوطنــي المُقــدّر  بالإضافــة إلــى الصّعوب  أســرة وهــو عــدد أقــل بكثي
 مســتوى الاســتهلاك بســبب شــلل الإدارة الماليــة.  إذا أخذنــا كل هــذه العقبــات فــي الاعتبــار، يُمكننــا القــول بــأنّ
 تحريــر الأســعار بحلــول عــام 2026 علــى النحــو المُحــدّد فــي إطــار الميزانيــة المتوســطة الأجــل 2022-2026 ســيؤثر

بشكل كبير على القدرة الشرائية إلى جانب مستويات المعيشة

 
 يشــمل البرنامــج الغالبيــة الســاحقة مــن الســكان، إذ طالمــا اســتمرّت الأســعار فــي الارتفــاع، ســتتواصل تكلُفــة هــذا
 البرنامــج أيضــا فــي التضخّــم. تُمثــل دراســة الحالــة الخاصــة بالطماطــم المعلبــة أدنــاه مثــالا علــى عــدم قــدرة

الدولة على ضمان أسعار مُيسّرة للمنتجات المدعومة سابقا
 اختــارت الحكومــة التونســية منــذ ســنة 2014 تحريــر أســعار الطماطــم المعلبــة وفيمــا يلــي دراســة حالــة حــول هــذه

السياسة

دراسة حالة: تحرير أسعار الطماطم المعلبة في تونس
تحرير الأسعار وتطورها

ــي ــة ف ــم المُعلّب ــر الطماط ــلاق تحري ــارة انط ــى إش ــري 2014 عل ــؤرخ 22 فيف ــارة م ــر التج ــن وزي ــادر ع ــر ص ــن أم  أعل
 تونــس.   كان هــذا المنتــج فــي السّــابق مدعومــا وتســبّب تحريــره فــي ارتفــاع ملحــوظ فــي ســعره خــلال الســنوات

السّبعة المُوالية (الجدول 6)
 

  الجدول 6: تطوّر سعر الطّماطم المُعلّبة (2014-2020) (المصدر: صحيفة                      )

 اســتمرّت الأســعار بعــد تحريرهــا فــي الارتفــاع بمتوســط ســنوي قــدره 11,48 ٪ خــلال فتــرة 6 ســنوات. لدراســة التأثيــر
الاجتماعي لهذا التطور في الأسعار، يُمكننا مقارنته بتطور الرواتب خلال نفس الفترة الزمنية. (الجدول 7)

 الجدول 7: النسبة المئوية للزيادات السنويّة في المُرتّبات 2014-2020 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 ارتفــع ســعر الطماطــم المُعلّبــة علــى مــدى الســنوات الســتة الماضيــة بمُعــدّل يمثــل ضعــف مُعــدّل الزيــادة فــي
الأجور. وطبعا يُؤثر عدم التطابق في الزيادة على القدرة الشرائية

 يدعــو الخطــاب السّــائد إلــى تخفيــض قيمــة العملــة المحليــة كمُحــرّك للدّفــع بالتّصديــر. وفقــا لهــذا المنطــق، فــإن
 ضُعــف العملــة المحليــة وبالتالــي انخفــاض ســعر الســلع المحليــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع الطّلــب الأجنبــي. يفتقــد
 هــذا الخطــاب إلــى الوجاهــة فــي عــدة جوانــب. أولا، إنّ ارتفــاع الطلــب لا يعنــي بالضّــرورة ارتفــاع حجــم الصــادرات
صــادرات بدراســة وضعيّــة  ذلــك  ويتجلّــى  الطلبــات،  تلبيــة  علــى  البلــد  قُــدرة  علــى  أيضــا  يعتمــد  التصديــر   لأن 

الفسفاط. (الشكل 7)

 
  الشكل 7: إجمالي صادرات الفسفاط (المصدر: أطلس التعقيد الاقتصادي)

هذا وقد كان الانخفاض في إجمالي صادرات مادة الفسفاط واضحا على مدى العقد الماضي
 تتمثّــل النقطــة الثانيــة فــي وجــود حصّــة تصديــر مفروضــة  علــى كميــات زيــت الزيتــون التــي يُمكــن تصديرهــا (غيــر
 مُرتبطــة بســعر المنتجــات المحلّيــة). فلــو أردنــا التثبّــت مــن مــدى تطــوّر تصديــر هاذيــن المُنتجيــن، نُلاحــظ تهــاوي
ــار (تأثيــر ســعر ــر تطــوّر الميــزان التجــاري بســبب تبايــن قيمــة الدين ــة فــي مســتوى التطبيــق. حيــثُ أثّ  هــذه الفرضيّ

الصرف) سلبا على العجز التجاري بنحو 1.1 مليار دينار في سنة 2016 و 1.8 مليار دينار فقط سنة 2017

  

 سنوات من التقشف المالي    

تخفيض الضريبة على الشركات

 بعــد طلــب تونــس إصــدار اتفــاق ترتيــب احتياطــي  فــي عــام 2013، أدرج صنــدوق النقــد الدولــي إصلاحــا للضريبــة
 علــى الشركاتكسياســة يُمكــن أن تــؤدّي إلــى خلــق فــرص عمــل إلــى جانــب توســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي
 توليــد المزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة لفائــدة ميزانيــة الدولــة. تــمّ تبريــر هــذه السياســة بالاعتمــاد علــى المنطــق
 القائــل بــأن انخفــاض نســبة الضريبــة علــى الشــركات سيُشــجّع الشــركات علــى الانتقــال مــن القطــاع غيــر الرســمي
 إلــى القطــاع الرســمي. انخفــض مُعــدّل ضريبــة الشــركات مــن 30 ٪ إلــى 25٪ فــي قانــون الماليــة لعــام 2014 ثــمّ
ــي ــتوى قياس ــى مس ــل إل ــام 2020 ليص ــة لع ــون المالي ــع قان ــا بتوقي ــقوطا مدوي ــدل س ــذا المعّ ــا ه ــجّل لاحق  س

   .منخفض بلغ 15
 فــي حيــن لــم تقتصــر توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي الخاصــة بالضرائــب علــى ضريبــة الشــركات فحســب، فــإن إطــار
2022-2024 يُســلّط الضــوء علــى نقطتيــن رئيســيتين: الحاجــة إلــى تعزيــز الأنشــطة  ميزانيــة منتصــف المــدة 
تــمّ اســتخدامُها ســابقا كحجــة لمزيــد التــي  النقــاط  إلــى إصلاحــات ماليــة و هــي نفــس   التجاريــة والحاجــة 
 التخفيــض فــي مُعــدّل الضريبــة علــى الشــركات. لذلــك، ســتدرس هــذه الفقــرة تأثيــر هــذه السياســة الماليــة علــى
 ثلاثــة جوانــب: أثرهــا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ومــدى نجاعــة هــذه السياســة فــي دفــع الاســتثمار، وأخيــرا
 مــا إذا كانــت قــد ســاهمت فــي انخفــاض البطالــة علــى النحــو الــذي اقترحــه المســؤولون الحكوميــون وتوصيــات

صندوق النقد الدولي
 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تدابيــر التقشــف المالــي، توجــدُ العديــد مــن الدراســات فــي هــذا الصــدد خاصــة منهــا
ــة، ــة الضريبي ــوان العدال ــي بعن ــز سياس ــة  وموج ــات المديوني ــه سياس ــال تدوس ــس: مث ــي تون ــة ف ــة الضريبي  العدال

 قضية حياة أو موت في متناول تونس

استنزاف موارد الدولة

 
  الشكل 8: تطور موارد الدولة المرتبطة بالضريبة على الشركات (المصدر: وزارة المالية)

 تعتمــد الســرديّة السّــائدة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي علــى فرضيّــة أن تخفيــض الضريبــة علــى الشــركات
 ســيؤدي إلــى توســيع القاعــدة الضريبيــة وهــو مــا مــن شــانه أن يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الإيــرادات مــن الضريبــة
 علــى الشــركات . إلاّ أنّ تطــور إيــرادات الدولــة وفقــا لقوانيــن الماليــة المُتتاليــة يشــير إلــى عكــس ذلــك. فاعتبــارا مــن
 عــام 2014 - وهــو العــام الــذي انخفضــت فيــه النســبة إلــى 25 ٪ - لاحظنــا انخفاضــا حــادا فــي الإيــرادات يصــل إلــى

نصف الإيرادات المُسجّلة سنة 2014
 لــم تفشــل هــذه السياســة فــي تحقيــق نمــو فــي الإيــرادات الماليــة فحســب بــل أدت أيضــا إلــى اعتمــاد الدولــة
ــي ــجّلة ف ــائر المُس ــن الخس ــض ع ــخصي للتعوي ــل الش ــة الدخ ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــر عل ــكل أكب  بش

عائدات ضريبة الشركات

 
  الشكل 9: تطور مساهمة الضرائب المختلفة في موارد الدولة (المصدر: العدالة الضريبيّة في تونس: مثال تدوسه سياسات المديونية)

ــة إلــى ــارا مــن عــام 2014، ارتفــع لجــوء الدول  يصــوّر هــذا الرّســم البيانــي بوضــوح التحــول المذكــور أعــلاه. فاعتب
 ضريبــة الدخــل الشــخصي بنســبة 10 ٪ كمــا ارتفعــت مُســاهمة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 6٪. وبالتالــي

عززت هذه المُقاربة السياسة الضريبية غير العادلة

عدم الكفاءة في دفع الاستثمار

ــذه ــتنظر ه ــتثمار، س ــى الاس ــام 2014 عل ــركات لع ــى الشّ ــة عل ــبة الضريب ــض نس ــر تخفي ــي تأثي ــق ف ــد التحقي  لمزي
الورقة في تطور عدد الشركات بين سنة 2014 وسنة 2019 كمؤشر على تطور الاستثمار الخاص

 

  الجدول 9: تطور عدد الشركات في السوق التونسية 2022-2019 (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 
  الشكل 10: الارتفاع السّنوي في عدد الشركات (المؤلف: البوصلة، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

 علــى عكــس مــا تــم الإعــلان عنــه، شــهد معــدل ارتفــاع عــدد الشــركات التــي تدخــل الســوق التونســية منــذ عــام
 2014 تراجعــا بعــد تســجيل ارتفــاع ســنوي بنســبة 10 ٪ ســنة 2012 إلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة  6 ٪ فــي عــام  2017
 و  مــن المنصــف الاعتــراف بــأن التخفيــض فــي الضريبــة علــى الشــركات فشــل فــي التشــجيع علــى الدّفــع

بالاستثمار الخاص

 الفشل في خلق فرص العمل

 
  الشكل 11: البطالة، المجموع (٪من إجمالي القوى العاملة) (تقديرات منظمة العمل الدولية) - تونس (المصدر: البنك الدولي)

 مــع عــدم القــدرة علــى دفــع الاســتثمار، فليــس غريبــا بــأن يفشــل التخفيــض فــي نســبة الضريبــة علــى الشــركات
ــة ــة بمعــدل مرتفــع بعــد انخفــاض الضريب ــة التشــغيل.  وفعــلا، فقــد اســتمرت مســتويات البطال  فــي تشــجيع آلي

على الشركات في عام 2014

خاتمة

 لقــد أثبتــت تدابيــر التقشــف التــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الدولــي بأنهــا لــم تكــن مُناســبة فــي الماضــي. وقــد
ــداب ــدم انت ــأن ع ــا ب ــدا واضح ــث ب ــة حي ــات العام ــاع بالخدم ــاذ والانتف ــتوى النف ــى مُس ــاكل عل ــي مش ــببت ف  تس
  العــدد المناســب مــن الموظفيــن العمومييــن يُعقّــد قــدرة الســكان علــى النفــاذ إلــى الخدمــات الأساســية و
 بالتحديــد التعليــم والصحــة. حتــى وإن كان الهــدف مزيــد التقليــص فــي كُتلــة الأجــور فــإن جــودة الخدمــات العامــة
 ســتتدهور حتمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تــؤدي الرغبــة فــي تقليــص نســبة دعــم المــواد الغذائيّــة
 والطاقيــة مــع تجاهــل التفاوتــات الاجتماعيــة إلــى جانــب ســوق تُحرّكهــا التكتّــلات إلــى ضربــة قاتلــة للقــدرة

الشرائية للتونسيين
 أمّــا علــى مُســتوى السّياســة النقديــة، أثبتــت مســألة زيــادة مرونــة حركــة رأس المــال وبالتالــي ضعــف ســعر
 الصــرف إلــى مشــكلة خطيــرة تتعلــق بالميــزان التجــاري وتســديد الدّيــون. أخيــرا، فــإن الاســتمرار فــي تخفيــض نســبة
 الضريبــة علــى الشــركات بتعلّــة اســتقطاب الاســتثمار قــد فشــل فــي الدّفــع بالاســتثمار أو خلــق فــرص عمــل
ــة مــن المــوارد التــي هــي فــي أشــدّ الحاجــة ــزان المدفوعــات بحرمــان الدول  وســاهم فــي تفاقــم مشــاكل مي

إليها
 مــع جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، لا ينبغــي أن ننســى التكلفــة الباهضــة لاعتمــاد
ــات العامــة، وشــهدت القُــدرة الشــرائية  سياســات التقشــف خــلال العشــريّة الســابقة. حيــثُ تعطّلــت جــلّ الخدم
 تدهــورا واضحــا مــع ارتفــاع غيــر مســبوق فــي نســب البطالــة. إنّ الشــريحة الاجتماعيــة الأشــد فقــرا هــي مــن
 تُعانــى الأكثــر مــن التقشــف. حيــثُ يُعــزّز برنامــج التفــاوض الــذي أعلنتــه الحكومــة التونســية تلــك السياســات التــي

أدّت إلى بيئة اجتماعية واقتصادية هشّة

تصميم الغلاف رحمة الأحمر


